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 اللجنة الثالثة 
محضر موجز للجلسة السابعة والثلاثين 

 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
.............................................(ترينيداد وتوباغو)                     الرئيسة:  غيتنـز-جوزيف 

   
المحتويات 

 
البند  ١١٢ من جدول الأعمال: القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (تابع) 

 
البند ١١٤ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 

 
تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان (تابع)  (أ)

 
البند ١٠٥ من جدول الأعمال: منع الجريمة والعدالة الجنائية (تابع) 

 
البند ١٠٨ من جدول الأعمال: تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الـدورة 
ـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة  الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة: "المـرأة ع

والسلام في القرن الحادي والعشرين" (تابع) 
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البند ١١٠ من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (تابع) 
 

البند ١١١ من جدول الأعمال: برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم (تابع) 
 

البند ١١٢ من جدول الأعمال: القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (تابع) 
 

البند ١١٣ من جدول الأعمال: حق الشعوب في تقرير المصير (تابع) 
 

البند ١١٤ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 
 

مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النــهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي  (ب)
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (تابع) 

 
حالة حقوق الإنسان وتقارير المقررين الخاصين والممثلين (تابع)  (ج)

 
التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما (تابع)  (د)

 
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (تابع)  (هـ)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠ 
 

البند ١١٢ من جدول الأعمال: القضاء على العنصريـة 
والتميــــــــيز العنصــــــــري (تـــــــــابع) (A/C.3/55/L.26) و 

 (A/C.3/55/L.27)
 

 A/C.3/55/L.27 و A/C.3/55/L.26 تقديم مشروعي القرارين
السيد موسى (نيجيريا): قدم مشروعي القراريـن  - ١
بالنيابـة عـــن مجموعــة الـــ٧٧ والصــين، وقــال إن مشــروع 
القـرار A/C.3/55/L.26 المعنـون "تدابـير مكافحـة الأشـــكال 
المعـاصرة للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب 
وما يتصل بذلك من تعصب"، استكمل قرارات الـدورات 
ـــرر  الســابقة وأدمــج عنــاصر مــن التقريــر ذي الصلــة للمق
ــــة  الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان وكذلــك قــرارات لجن
حقـــوق الإنســـان؛ وقـــال إن مشـــاورات مطولـــة بشــــأن 
مشروع القرار هذا قـد انتـهت إلى نـصٍ متـوازن علـى نحـوٍ 
دقيق. وإن مشروع القرار A/C.3/55/L.27، المعنون "العقد 
الثالث لمكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وعقـد المؤتمـر 
ــــة  العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهي
الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب"، يرحـب بتنسـيق 
الــدور الــذي ســتؤديه مفوضيــــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق 
الإنسـان، ويطلـــب، في جملــة أمــور، توفــير كــل مســاعدة 
لازمة لكفالة مشاركة البلـدان الناميـة. وأعـرب عـن الأمـل 

في أن يتم اعتماد مشروعي القرارين بتوافق الآراء. 
 

البند ١١٤ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 
(تابع) 

 
تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان  (أ)

 (A/C.3/55/L.29) (تابع)
 

 A/C..3/55/L.29  تقديم مشروع القرار
السـيدة مونـروي (المكسـيك): قدمـــت مشــروع  - ٢
القـرار A/C.3/55/L.29، المعنـون "الاتفاقيـة الدوليـــة لحمايــة 
حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أســـرهم"، بالنيابــة 
عن مقدميه الأصليين وبوليفيـا وسـري لانكـا ونيكـاراغوا. 
ــــل في أن يتـــم  بتوافـــق الآراء اعتمـــاد  وأعربــت عــن الأم
ــــذي يســـتكمل القـــرارات الـــتي  مشــروع القــرار هــذا، ال

اعتمدا اللجنة بشأن هذه المسألة في الدورات السابقة. 
 

البند ١٠٥ من جـدول الأعمـال: منـع الجريمـة والعدالـة 
 (A/C.3/55/L.8/Rev.1) (تابع) الجنائية

 
 A/C.3/55/L.8/Rev.1 اتخاذ  إجراء بشأن مشروع القرار

السيد  دافيسون (الولايات المتحدة الأمريكيـة):  - ٣
أعلن أن الأرجنتين وأرمينيا وأروغواي والبوسنة والهرسـك 
وتايلند وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة وجمهورية مولدوفا وجنوب إفريقيـا وسـري لانكـا 
وكرواتيا وكوستاريكا وكينيا ولاتفيا ولتوانيـا ولختنشـتاين 
ومالطــــة قــــد انضمــــت إلى مقدمــــي مشـــــروع القـــــرار 
A/C.3/55/L.8/Rev.1 المعنــون "مكافحــة إســاءة اســــتعمال 

تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية". 
الرئيسـة: أعلنـت أن جـزر مارشـــال والجمهوريــة  - ٤
الدومينيكيـة ومدغشـــقر قــد أصبحــت أيضــاً مــن مقدمــي 
مشروع القرار؛ وأن هذا المشروع لا تـترتب عليـه آثـار في 

الميزانية البرنامجية. 
الســيد كــامبوزانو (المكســيك): قــال إنــه فيمــــا  - ٥
ـــي للجنــة  يتعلـق بـالفقرة الثالثـة مـن الديباجـة، مـن أنـه ينبغ
الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة أن تســـعى إلى 
الـترويج لمزيـد مـن الوعـي بالنسـبة لأهميـة مشـــكلة تتعــاظم 
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وتتســع  بســــرعة فائقـــة ولضـــرورة اتخـــاذ تدابـــير عالميـــة 
لمعالجتــها؛ فــإن المكســيك مســتعدة لتعزيــز متابعــة  هــــذه 

المسألة في اللجنة. 
السيد لويس (أنتيغـوا وبربـودا): قـال إن البلـدان  - ٦
الأعضاء في الجماعة الكاريبية يساورها القلـق لأن مجموعـة 
ـــها في  الثمـاني لم تشـرك بلدانـاً أخـرى في العمليـة المشـار إلي
الفقـرة الأخـــيرة مــن الديباجــة، وتســاءل عمــا إذا كــانت 
الفقـرة ١(أ) لا تمكـن البلـدان الأقـوى مـن ممارسـة نفوذهـــا 
على البلدان النامية الصغيرة بنفس الطريقة التي تضيـق فيـها 
ـــيرة – وهــو حــق تتمتــع بــه  العولمـة مـن حـق البلـدان الصغ
البلدان الأقوى – في التصرف على نحو ما تريد. كما ذكر 
أن لديه تحفظاتٍ بشأن الفقرتـين ١(و) و ١(ز). وقـال إنـه 
بينما لا يرغب في معارضـة توافـق الآراء، فإنـه يحتفـظ بحـق 
حكومــات الجماعــة الكاريبيــة في النظــر في هــذه المســــألة 
مطـــولاً،  وتقـــديم أي ملاحظـــاتٍ تعتبرهـــــا ذات صلــــة، 
والإعـراب عـن رأيـها علـى أســـاس الإنصــاف مــع مراعــاة 

مصالح اتمع العالمي. 
 .A/C.3/55/L.8/Rev.1 مد مشروع القراراعت - ٧

الســيدة راســل (باربـــادوس): والســـيدة لـــيزلي  - ٨
(بليز): قالتا إمـا تضمـان صوتيـهما إلى البيـان الـذي أدلى 

به ممثل أنتيغوا وبربودا. 
 

البنـد ١٠٨ مـن جـدول الأعمـــال: تنفيــذ نتــائج المؤتمــر  
العـالمي  الرابـع المعـني بـالمرأة ونتـائج الـــدورة الاســتثنائية 
للجمعيـة العامـة المعنونـة: "المـرأة عـام ٢٠٠٠: المســـاواة 
بـــين الجنســـين والتنميـــة والســـلام في القـــــرن الحــــادي 

 (A/C..3/55/L.28) (تابع) "والعشرين
 

  A/C.3/55/L.28 مشروع القرار

السـيدة  باترســـون (نيوزيلنــدا): نائبــة الرئيســة:  - ٩
قدمـت تقريـراً عـن المشـاورات  غـير الرسميـة الـتي نســـقتها، 
وقدمت مشروع قرار  بعنوان "متابعة المؤتمر العـالمي الرابـع 
المعـني بـالمرأة والتنفيـذ التـام لإعـلان ومنـهاج عمـــل بيجــين 
ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامــة" 
(A/C.3/55/L.28) لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية. 
وقالت إن الدول  الأعضاء أكدت من جديد، في مشـروع 
القرار هذا، على أمور منها الالتزامات التي تعـهدت ـا في 
الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة؛ وإن 

القرار سيوفر إطار عمل للمستقبل. 
ـــص  ولتحقيـق الانسـجام بـين مشـروع القـرار والن - ١٠
ـــدة تصويبــات. ففــي  المقـدم إلى الأمانـة العامـة، أدخلـت ع
ايـة العنـوان، تضـاف الحاشـية التاليـــة: "إن نتــائج الــدورة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين، المعنونـة �المـرأة عــام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـــادي 
والعشريــــــن� تــــــــــرد في الفصــل الثالــــث مــن الوثيقـــــــة 
A/S-23/10/Rev.1 وتتضمـــــــن �الإعـــــــــلان السياســــــــي� 

و�الإجـراءات والمبـادرات الأخـرى الكفيلـــة بتنفيــذ إعــلان 
ومنهاج عمل بيجين�".   

وأضـافت إنـه في الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـــة وفي  - ١١
الفقرة ١ توضح عبارتا "الإعلان السياسـي" و"الإجـراءات 
والمبـادرات الأخـرى الكفيلـة بتنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـــل 
بيجــين" بــين علامــات اقتبــــاس. وفي النـــص الإنكلـــيزي، 

تحذف كلمة "in" من السطر الثاني للفقرة ١٠. 
السـيدة دوران (فـترويلا): وجـهت انتبـاه الأمانــة   - ١٢

العامة إلى غلطة في النص الإسباني. 
اعتمـــد مشـــروع القـــرار A/C.3/55/L.28، علــــى  - ١٣

النحو المنقح شفوياً. 
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البنـد ١١٠ مـن جـدول الأعمـال: تعزيـز حقـوق الطفــل 
 (A/C.3/55/L.17) ( تابع) وحمايتها

 
مشروع القرار A/C.3/55/17 (تابع) 

السـيدة دي ويـت (ناميبيـا): قـالت إنـه بالإضافــة  - ١٤
إلى مقدمي مشروع القرار المذكورين في المشروع وأولئـك 
ــــة إلى  الذيــن أُضيفــوا عندمــا قُــدم، انضمــت الوفــود التالي
ــــا وأســـتراليا  مقدمــي مشــروع القــرار: أذربيجــان وأرميني
وإسـرائيل والـبرازيل وبولنـدا وبوليفيـا والجزائـــر وجمهوريــة 
مولدوفا وقيرغيزستان ومالطة وماليزيا ومدغشقر ومنغوليـا 

وهنغاريا. 
ــــوا وبربـــودا  الرئيســة: أعلنــت أن أريتريــا وأنتيغ - ١٥
وأزبكســتان وبنمــا وبوركينــا فــاصو وبيـــلاروس وتوغـــو 
وتونـس وسـورينام وكمبوديـا وكـوت ديفـــوار وكولومبيــا 
والكونغو والنيجر واليابان قد أصبحـت أيضـاً مـن مقدمـي 
مشــروع القــرار، الــذي لا تــترتب عليــه آثــارٌ في الميزانيـــة 

البرنامجية. 
 .A/C.3/55/L.17 مد مشروع القراراعت - ١٦

 
البند ١١١ من جـدول الأعمـال: برنـامج أنشـطة العقـد 
الـــــــدولي للســـــــكان الأصليـــــــين في العـــــــالم (تـــــــابع) 

 (A/C.3/55/L.19)
 

 A/C.3/55/L.19 مشروع القرار
ــــة اللجنـــة): قـــالت إنه، في  الســيدة نيويــل (أمين - ١٧
الفقرة ٧(هـ) من النص الإنكليزي لمشـروع القـرار المعنـون 
ــــــــدولي للســـــــكان الأصليـــــــين في العـــــــالم"  "العقــــــد ال
 "developing" ســـتعاض عـــن كلمــــةي ،(A/C.3/55/L.19)

بكلمة "elaborating" (لا ينطبق على النص العربي). 

الســـيدة ميســـكوفياك (الدانمـــرك): أعلنـــــت أن  - ١٨
ـــا وبــاراغواي قــد  الاتحـاد الروسـي وألمانيـا وأيرلنـدا وإيطالي

أصبحت من بين مقدمي مشروع القرار. 
ـــــة  الرئيســــة: قــــالت إن الجمهوريــــة الدومينيكي - ١٩
أصبحت أيضاً مـن بـين مقدمـي مشـروع القـرار، الـذي لا 
تـترتب عليـه آثـارٌ في الميزانيـة البرنامجيـة. وقـالت إـــا إذا لم 
تســمع اعتراضــاً فســــتعتبر أن اللجنـــة ترغـــب في اعتمـــاد 
مشروع القرار، على النحو المُنقَّح شفوياً، دون تصويت. 

 
اعتمد مشروع القرار A/C.3/55/L.19 على النحو  - ٢٠

المنقَّح شفوياً. 
السيدة رودريغز (غواتيمالا): قـالت إن حكومـة  - ٢١
ــــدولي للســـكان  بلدهــا تعلــق أهميــة كبــيرة علــى العقــد ال
الأصليين في العالم وتعتبر أن مــن الأهـداف الرئيسـية للعقـد 
إنشاء المُنتدى الدائم لقضايا السكان الأصليـين المذكـور في 
الفقرة ٦ من مشروع القرار الذي اعتمد لتـوه. وقـالت إن 
غواتيمالا هي من بين مقدمي مشـروع القـرار، لكنـها غـير 
مقتنعة تماماً بصياغته، لأا تعتبر أنه يجـب وضـع مزيـد مـن 
التأكيد على المنتدى الدائم، الذي ينبغي إنشـاؤه في أسـرع 
وقت ممكن وقبل اية العقد. وحثـت اتمـع الـدولي علـى 

اتخاذ التدابير اللازمة على نحوٍ عاجل. 
 

البند ١١٢ من جدول الأعمال: القضاء على العنصريـة 
 (A/C.3/55/L.24) (تابع) والتمييز العنصري

 
 A/C.3/55/L.24 مشروع القرار

السـيد الخضـراوي (بلجيكـا): أعلـن أن إســرائيل  - ٢٢
ـــة  وباكسـتان وبنغلاديـش وتوغـو وجـزر سـليمان وجمهوري
كوريـا وجمهوريـة مولدوفـــا والــرأس الأخضــر وغواتيمــالا 
ـــن  وليسـوتو ومنغوليـا والـنرويج ونيوزيلنـدا قـد أصبحـت م
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مقدمـي مشـروع القـرار المعنـون "الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء 
 .(A/C.3/55/L.24) "على جميع أشكال التمييز العنصري

ـــرار لا  الرئيســة: أبلغــت اللجنــة أن مشــروع الق - ٢٣
تترتب عليه آثـارٌ في الميزانيـة البرنامجيـة وأن أنتيغـوا وبربـودا 
وبنمـا وبنـن وبوركينـا فـاصو وبيـــلاروس وجــزر مارشــال 
ــو  والجمهوريـة الدومينيكيـة وسـان مـارينو وفيجـي والكونغ
وليبريــا ومدغشــقر ومونــاكو قــد أصبحــت مــن مقدمــــي 
مشروع القرار. وقالت إا إذا لم تسـمع اعتراضـاً فسـتعتبر 
أن اللجنة ترغب في اعتماد مشروع القرار دون تصويت. 

 .A/C.3/55/L.24 مد مشروع القراراعت - ٢٤
السيد دافيسون (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة):  - ٢٥
ــــم أهـــداف  تكلــم تعليــلاً للموقــف، فقــال إن بلــده يقاس
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــــاء علـــى جميـــع أشـــكال التميـــيز 
العنصري، ويعمل على مكافحة العنصرية، وكـان مـن بـين 
أولى الدول التي أنشأت فرقة عملٍ مشتركة بين الوكـالات 
للإعــداد  للمؤتمــر العــالمي  لمكافحــــة العنصريـــة والتميـــيز 
العنصــري وكراهيــة الأجــــانب ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن 
تعصب. وإن وفد بلده انضم لذلك إلى توافق الآراء بشـأن  
مشروع القرار ولكنه يأسف لأن وفد بلـده لم يتمكـن مـن 
الانضمـام إلى مقدمـي مشـروع القـرار لأنـه يعتـبر أن لكـــل 
دولة الحق السيادي في تقرير المعاهدات التي يوقَّع ويصادق 
عليـها والتحفظـات الـتي يضعـها. وهكـــذا يجــب أن تدعــو 
القـرارات الـدول إلى النظـــر في التصديــق علــى اتفاقيــة مــا  

بدلاً من فرض التزامٍ بفعل ذلك. 
واستطرد يقول إن وفد بلده يشعر بالانزعاج مـن  - ٢٦
صياغة مشروع القرار فيما يتعلق بالتحفظـات. وكـان مـن 
الأفضل استعمال الصيغة الـواردة في المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة 
فيينـا لقـانون المعـاهدات بـدلاً مـــن اختيــار  صيغــة مختلفــة. 
فبموجب القانون الـدولي، لا تسـتطيع دولـة مـا أن تصـوغ 

تحفظـاً تمنعـــه الاتفاقيــة نفســها صراحــة أو لا يتمشــى مــع 
غرضـــها. وإن حكومتـــــه تفســــر النــــص الــــوارد بشــــأن 
التحفظـــات في مشـــــروع القــــرار A/C.33/55/L.24 بأنــــه 

متكافئ مع نص المادة ١٩ من اتفاقية فيينا. 
 

البند ١١٣ من جدول الأعمال: حق الشعوب في تقرير 
 (A/C.3/55/L.23 و A/C.3/55/L.22) (تابع) المصير

 
  A/C.3/55/L.22 مشروع القرار

السـيد ـاتي (باكسـتان): قـال إنـه ينبغـي حـــذف  - ٢٧
اليمن من قائمة مقدمـي مشـروع القـرار المعنـون "الإعمـال 
 ،(A/C.3/55/L.22) "العالمي لحق الشعوب في تقريــر المصـير
وإنـه ينبغـي إضافـة إثيوبيـا والبحريـن وجيبـوتي والنيجــر إلى 

قائمة مقدمي مشروع القرار. 
ـــترتب آثــارٌ في الميزانيــة  الرئيسـة: قـالت  إنـه لا ت - ٢٨
البرنامجية على مشـروع القـرار، وأعلنـت أن أرمينيـا وجـزر 
ـــــة الدومينيكيــــة وجمهوريــــة الكونغــــو  القمـــر والجمهوري
الديمقراطية وكينيا وليبريا ونيجيريا قـد أصبحـت أيضـاً مـن 

مقدمي مشروع القرار. 
السـيدة أيوسـو (الأرجنتـين): قـالت فيمـــا يتعلــق  - ٢٩
بمشـروع القـــرار A/C.3/55/L.22 إن نحكومــة بلدهــا تؤيــد 
حقــــوق الشــــعوب الخاضعــــة للحكــــم الاســـــتعماري أو 
ـــراري الجمعيــة العامــة  الاحتـلال الأجنـبي، وفقـاً لأحكـام ق
١٥١٤ (د-١٥) و ٢٦٢٥ (د-٢٥). غـــــير أن ممارســــــة 
تلك الحقوق يجب ألا تؤدي بحالٍ من الأحوال إلى تقويض 

الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية لدولة ذات سيادة. 
الرئيسة: قالت إا إذا لم تسمع اعتراضاً فســتعتبر  - ٣٠
أن اللجنــــــة ترغــــــب في اعتمــــــــاد مشـــــــروع القـــــــرار 

A/C.3/55/L.22 دون تصويت. 
 



00-712167

A/C.3/55/SR.37

 .A/C.3/55/L.22 اعتمد مشروع القرار - ٣١
 

 A/C.3/55/L.23 مشروع القرار
الســيدة أرمــــاس غارســـيا (كوبـــا): أعلنـــت أن  - ٣٢
باكستان والسلفادور ومدغشقر  قـد انضمـت إلى مقدمـي 
مشروع القرار المعنون "استخدام المرتزقة كوسـيلة لانتـهاك 
حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارســـة حــق الشــعوب في تقريــر 

 .(A/C.3/55/L.23) "المصير
الرئيســة: أعلنــت أنــه لا تــترتب علــى مشـــروع  - ٣٣
القرار A/C.3/55/L.23 آثارٌ في الميزانيـة البرنامجيـة وأن جـزر 
القمر والجمهورية الدومينيكية قد انضمتا أيضاً إلى مقدمــي 

مشروع القرار. 
أُجــري تصويــت مســجل علــى مشــروع القـــرار  - ٣٤

A/C.3/55/L.23، وكانت النتيجة كما يلي: 

المؤيدون: 
الاتحـاد الروســـي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنتــين، 
الأردن، أرمينيـــا، إريتريـــا، إكـــوادور، الإمـــــارات 
العربيــــــة المتحــــــدة، إندونيســــــيا، أوروغـــــــواي، 
أوزببكســــتان، إيــــران (جمهوريــــة-الإســــــلامية)، 
بـــــاراغواي، باكســـــتان، البحريـــــــن، الــــــبرازيل، 
بربـــادوس، بـــروني دار الســـلام، بلغاريـــا، بلـــــيز، 
بنغلاديش، بنما،  بنن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا 
ـــداد  فـاصو، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تريني
وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جــزر 
ـــا  القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تتراني
ـــــة  المتحـــدة، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة،  الجمهوري
العربيــــة الســــورية، جمهوريــــة كوريــــا الشــــــعبية 
الديمقراطيــــة، جمهوريــــة الكونغــــــو الديمقراطيـــــة، 
جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، 

الرأس الأخضر، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت 
لوســــيا، ســــري لانكــــا، ســــنغافورة، الســـــنغال، 
ســوازيلند، الســودان، ســورينام، شــيلي، الصـــين، 
ـــترويلا،  عمـان، غامبيـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، ف
فيجـي، فييـت نـام، قطـر، قيرغيزســـتان، كمبوديــا، 
ــــا،  كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي
ــــان، ماليزيـــا، مدغشـــقر،  الكونغــو، الكويــت، لبن
مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربيـة 
ــــا،  الســعودية، منغوليــا، موزامبيــق، ميانمــار، ناميبي

نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن. 
المعارضون: 

ـــــة  ألمانيـــا، آيســـلندا، بلجيكـــا، بولنـــدا، الجمهوري
التشـــيكية، الدانمـــارك، الســـويد، فنلنـــدا، كنـــــدا، 
لكســمبرغ، المملكــة المتحــــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
وآيرلنــدا الشــمالية، الــــنرويج، هنغاريـــا، هولنـــدا، 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
الممتنعون عن التصويت: 

ــــتراليا، إســـتونيا، أنتيوغـــوا وبربـــودا،  إســبانيا، أس
ــــال،  أنـــدورا، أوكرانيـــا، آيرلنـــدا، إيطاليـــا، البرتغ
تركيا، جــزر مارشـال، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوريـة مولدوفـا، 
جورجيـــا، رومانيـــا، ســـان مـــارينو، ســـــلوفاكيا، 
سلوفينيا، سيراليون، فرنســا، قـبرص، كازاخسـتان، 
كرواتيــا، كينيــــا، لاتفيـــا، ليتوانيـــا، ليختنشـــتاين، 

مالطة، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، اليونان. 
اعتمد مشروع القرار A/C.3/55/L.23 بأغلبية ٩٢  - ٣٥
صوتاً مقابل ١٦ صوتاً وامتناع ٣٣ عضواً عن التصويت. 
السيدة تودوروفا (بلغاريا): قـالت إنـه نظـراً لأن  - ٣٦
بلغاريا ربطت موقفها بموقف الاتحـاد الأوروبي، فإنـه كـان 
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ينبغي لها أن تمتنع عن التصويت كما فعل البلد الذي يحتـل 
رئاسة الاتحاد الأوروبي. 

السيدة موراليس (الفلبين): قالت إن وفد بلدهـا  - ٣٧
صوت إلى جانب مشروع القرار، ولكن صوته لم يسجل. 
السيد مونود-غيرو (فرنسا): تكلـم بالنيابـة عـن  - ٣٨
الاتحاد الأوروبي والبلدان المرتبطة به وهي إستونيا وبلغاريا 
وبولنـــدا والجمهوريـــة التشـــــيكية ورومانيــــا وســــلوفاكيا 
وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا، وقــال 
إن الاتحاد الأوروبي يشارك في كثير من نواحـي القلـق الـتي 
أعرب عنها المقرر الخاص في تقريره عـن اسـتخدام المرتزقـة 
كوســيلة لانتــهاك حقــوق الإنســان وإعاقــة ممارســة حـــق 
الشعوب في تقرير المصير (A/55/334)، وخصوصا أثر هذه 
الأنشــطة في مــدة الصــراع المســــلح وطبيعتـــه، وأدان دون 

تحفظ مشاركة المرتزقة في أعمال الإرهاب. 
وأضـاف قـائلاً إن الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي،  - ٣٩
ــــة مـــن تـــأييد  مــع ذلــك، لم يتمكنــوا في الســنوات الماضي
مشــروع القــرار الــذي قُــدم إلى اللجنــة بشــأن اســــتخدام 
المرتزقة. ولسوء الحـظ، لم تجـر مشـاورات يسـتطيع الاتحـاد 
الأوروبي فيها أن يشرح موقفه. فالاتحاد الأوروبي يـرى أن 
اللجنة الثالثة ليست أنسـب منتـدى لمعالجـة أنشـطة المرتزقـة 
لأن هــذه ليســت مســألة تعــامل علــى أــا مشــــكلة مـــن 
ــــد لحـــق  مشــاكل حقــوق الإنســان أو تنطــوي علــى دي
الشـعوب في تقريـر المصـير. وفضـلاً عــن ذلــك، ليــس مــن 
الواضـح كذلـك أن الصلـة بـين أنشـطة المرتزقـة والإرهـــاب 
تقع في إطار ولاية اللجنة. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هـذه 
المسألة ينبغي أن تنظر فيها اللجنة السادسـة ويعـترض علـى 
التوصية الواردة في مشروع القـرار بـأن تجـدد لجنـة حقـوق 
الإنسان ولاية المقرر الخاص في دورـا المقبلـة. وفي الوقـت 

ذاته، سيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركته الفعالة في الحوار 
بصدد طرق مكافحة أنشطة المرتزقة. 

 
البند ١١٤ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 

(تابع) 
 

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج  (ب)
البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان 

 ،A/55/177) (تابع) والحريات الأساسية
 ،Add.1و  A/55/214 ، 2 و Add.1 و A/55/213

  A/55/280   ،A/55/279  ،Add.1 و   A/55/275

 ،A/55/288  و A/55/283  ،2 و Add.1و
 A/55/296  ،A/55/292  ،A/55/291 ،A/55/289

 ،A/55/328  ،A/55/306  ،A/55/302 ، Add.1 و
 ،A/55/395-S/2000/880 ،A/55/360ِ ،A/55/342

A/55/408 ،A/55/404-S/2000/889؛  

 (A/C.3/55/2و
 

(ج ) حالة حقوق الإنسان وتقارير المقررين الخاصين 
A55/282- ،A/55/269) (تابع) والممثلين

 ،A/55/318 ،A/55/294 ،Corr.1و  S/2000/788

 ،A/55/359  ،A/55/358 ،A/55/346 ،A/55/335

 A/55/403 ،A/55/400 ،A/55/374 ،A/55/363

 (A/55/426-S/2000/913و
 

التنفيـذ الشـــامل لإعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا  (د)
A/55/438- و A/55/36) (تــــــــابع) ومتابعتــــــهما

 S/2000/931
 

تقـرير مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لحقــوق  (هـ)
 (A/55/36) (تابع) الإنسان
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السـيد نيـهاوس (كوسـتاريكا): قـال إن حكومـــة   - ٤٠
بلـده تديـن أي انتـهاك لحقـوق الإنســـان، أو جريمــة القتــل 
لأغراض سياسية أو دينيـة أو إثنيـة، أو تشـريد السـكان أو 
الاغتصـاب أو الاختطـاف أو التعذيـب أو غـــير ذلــك مــن 
انتـهاكات الحريـــات  الأساســية. وقــال إن حكومــة بلــده 
تعمل على تعزيز حقـوق الإنسـان علـى الصعيديـن الوطـني 
والدولي ولن تتوقف عن بذل الجـهود حـتى يصبـح احـترام 
حقوق الإنسان جزءاً من سياسة جميع البلدان وممارسـتها. 
ـــــا ترفــــض أي مبــــادرة لتخفيــــف أو تقييــــد  لذلـــك فإ
الالتزامات المترتبة علـى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 

في ميدان حقوق الإنسان. 
وأضــاف يقــول إن حكومــة بلــده قلقــة بصـــورة  - ٤١
خاصة إزاء  انتهاكات الحق في الحياة ولذلك فهي تعترض 
على عقوبة الإعدام والقتل الرحيـم والإجـهاض. وقـال إن 
كوستاريكا ألغت عقوبة الموت منـذ أكـثر مـن ١٣٠ سـنة 
وحـث جميـع الـدول الـتي مـا زالـت تفرضـها علـى إلغاءهـــا 

بسرعة. 
ــــع   ومضــى يقــول إن الحــق في التنميــة هــامٌ للتمت - ٤٢
بــالحقوق الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. وإن الفقــــر 
المدقـع يخلـق ظروفـاً تشـــجع علــى انتــهاك بعــض الحقــوق 
المدنيــة والسياســية في حــين أن الرخــاء الاقتصــادي يعــزز 
التمتع الكامل ذه الحقوق. ويجب على اتمع الــدولي أن 
ينــاضل مــن  أجــل القضــاء علــى الفقــر وتعزيــــز التنميـــة 
المســتدامة، وأن يتخــذ تدابــير لكفالــة تلبيــة الاحتياجـــات 
الأساســـية كـــالغذاء والســـكن وميـــاه الشـــرب والتعليــــم 
والتدريب والعمالة والرعايـة الصحيـة بوصـف ذلـك جـزءاً 

من استراتيجية شاملة لتوفير حياةٍ كريمة للجميع. 
ـــــبر انتخــــاب  واختتـــم قـــائلاً إن وفـــد بلـــده يعت - ٤٣
كوستاريكا مؤخراً لمنصب في لجنة حقـوق الإنسـان شـرفاً 

وسيقوم  بأداء واجباته بعزم في ذلك الصدد. وأعرب عـن 
الأمـل في أن يتخـذ اتمـع الـــدولي موقوفــاً حازمــاً بشــأن 
مسـألة حقـوق الإنسـان وأن يتخـذ إجـــراءاتٍ ملموســة في 

هذا اال ائياً وعلى نحوٍ حاسم. 
ـــى  الســيد فــالديفييزو (كولومبيــا): قــال إنــه عل - ٤٤
الرغم من التقدم  المحرز في اعتماد معايـير لحقـوق الإنسـان 
وإقامـة محكمـة دوليـة للمحاكمـة في الجرائـم الخطـيرة، فــإن  
ـــو كفالــة أن تصبــح هــذه  أكـبر تحـد يواجـه الحكومـات ه
ـــد  المعايـير جـزءاً مـن السـلوك الإنسـاني وتكـون بمثابـة قواع
ومبادئ توجيهية للتعامل الاجتماعي والأخلاق. وقـال إن 
بعض  البلدان تواجه صعوباتٍ أكـثر مـن غيرهـا في تحقيـق 
ـــى وجــه الخصــوص، حالــة  ذلـك الهـدف. وهـذه هـي، عل
البلـــدان الـــتي خرجـــت بعـــد فـــترةٍ طويلـــة مـــن الحكــــم 
ـــك الــتي تــأثرت بالصراعــات المســلحة  الديكتـاتوري؛ وتل
ولديـها أعـــدادٌ كبــيرة مــن اللاجئــين والمشــردين داخليــاً؛ 
وتلـك الـــتي تعــاني مــن حــالات اقتصاديــة عســيرة نتيجــة 
لظروف السوق غير المواتية، وثقل أعباء  الديون الخارجية 
أو العولمة؛ وتلك التي تواجه بصورة متكررة المحن الرئيسية 
التي تصيب البشرية حالياً، كمشكلة المخـدرات، والأوبئـة 

الصحية، أو تردِّي البيئة. 
ومضى يقول إنه مـع ذلـك، وبغيـة تعزيـز حقـوقٍ  - ٤٥
إنسانية معترف ا دولياً وحماية الحريات الأساسية، لا بـد 
مـن إقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة تتســـم بالشــفافية، وإيجــاد 
ظــروف اقتصاديــة مواتيــة للتنميــة الاجتماعيــة، ومعالجــــة 
المشـاكل  الحديثـة الـتي ـدد رخـاء السـكان. وفـــوق كــل 
ذلك، ينبغي أن يكون هناك تعـهد ثـابت بتوفـير ضمانـاتٍ 
لممارسة الشعوب لحقوقها. وفي هذه العملية، يلـزم توجيـه 
ـــد  الانتبـاه إلى مـدى المشـاكل الاجتماعيـة الـتي يواجهـها بل
ـــم البلــد علــى التغلــب عليــها، ومــا إذا  مـا، ومـدى تصمي
كــانت هنــاك محــاولاتٌ للمحافظــة علـــى الديمقراطيـــة أو 
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ـــي تحديــد الظــروف والحالــة  كبتـها. وبعبـارة أخـرى، ينبغ
الخاصة لكل بلد. 

ومضـى يقـول إن سياســة حكومــة بلــده الخاصــة  - ٤٦
بالوفـاء بالتزاماـا تجـاه مواطنيـها واتمـع الـدولي في مجــال 
حقوق الإنسان، على الرغم من منـاخ الصـراع المسـلح في 
ــى  البلـد والظـروف  الاقتصاديـة  غـير المواتيـة الـتي تؤثـر عل
بعض قطاعات السكان، تنفَّذ في ثلاث طرقٍ مختلفة. فــهي 
أولاً تشـجع تعزيـز حقــوق الإنســان واحترامــها وحمايتــها 
ــاً  وتطبيـق القـانون الإنسـاني الـدولي؛ وهـي ثانيـاً تعمـل جنب
إلى جنـب مـــع ممثلــي اتمــع الــدولي، لا ســيما مفوضيــة 
ـــى  حقـوق الإنسـان الـتي أنشـأت مكتبـاً في بوغوتـا بنـاء عل
طلـــب كولومبيـــا؛ وهـــي ثالثـــاً تنفـــذ خطـــــة كولومبيــــا 
الطموحـة، الـتي تسـتجيب لأمـل إحـراز السـلام والمصالحـــة 
بــين الكولومبيــــين مـــن خـــلال انتعـــاش البلـــد اقتصاديـــاً 
واجتماعياً، والمفاوضات بشأن الصراع المسلح، ومكافحة 
الاتجــار غــير المشــــروع بـــالمخدرات وتعزيـــز المؤسســـات 

الوطنية. 
ــــراز الســـلام، لا في  وقــال إنــه يــرى أن أمــل إح - ٤٧
كولومبيا فحسب بل أيضاً في كثير من أنحـاء العـالم، يقـوم 
علــى احــترام حقــوق الإنســان. وإن كولومبيــا ســتواصل 
المشاركة الفعالة في مختلف هيئات الأمم المتحدة التي تعـزز  
قضية السلام وحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
في العالم. وستواصل اشتراكها جنباً إلى جنب مـع البلـدان 
الأخرى ومنظمات اتمع المدني في تحسين المعايير الخاصـة 

بكفالة التمتع بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص. 
السـيدة هاســتائي (جمهوريــة إيــران الإســلامية):   - ٤٨
ـــافي وحقــوق الإنســان يمكــن  قـالت إن مسـألة التنـوع الثق
تحليلـها مـن زوايـا مختلفـة في إطـار مختلـــف النظــم والقيــم. 
ويمكـن للبعـض أن ينظـر إلى هـــذه الفكــرة بوصفــها مجــرد 

صيغة أخرى للجدل الحالي بشأن النسبية الثقافية في مقابل 
الشــــمولية ويمكــــن أن توصــــف بأــــا مغالطــــة لتــــــبرير 
الانتـهاكات أو محاولـة لإضعـاف شموليـة حقـوق الإنســان. 
وأعربت عن الأمـل في إجـراء مزيـد مـن الدراسـات بشـأن 
مسـألة التنـوع الثقـافي وحقـوق الإنســـان مــن أجــل إقامــة 
أسـاسٍ متـينٍ  في الأمـم المتحـدة لرؤيـة عالميـة لنظـــام عــالمي 
حقيقـي واسـع القـاعدة في ذلـك المضمـــار، لا ســيما فيمــا 

يتعلق بإعمال حقوق الإنسان في جميع المناطق. 
فعلى المستوى الدولي، تشكل العولمة -  طبيعتـها  - ٤٩
وتعريفـها وعواقبـها المختلفـة – أهـم قضيـة، لأـــا تقتضــي 
ضمناً وجود صلة معياريـة بـين التفـاعلات الثقافيـة العالميـة 
والعولمة بوصفها التيار الرئيسي للعلاقـات الدوليـة الحاليـة. 
وإن قضيـة التنـوع الثقـافي هـي جـزء مـن المفـهوم  الأوســع 
للعولمة، إذا أُخذ في الاعتبار أن العلاقات الثقافية مقصـورة 
على الحدود الإقليمية أو الجهات الفاعلة في الدولة وأنه ما 
من دولة أو كيانٍ إلا ويتأثر بالأنشـطة الـتي تحـدث خـارج 
إطار سيطرته المباشرة. ومن جهة أخرى، فـإن العولمـة هـي 
شـكل مـن إضفـاء الصفـة المؤسسـية علـى عمليــة مزدوجــة 

تنطوي على  شمول الخصوصية وخصوص الشمولية. 
ومضـــت تقـــول إن تلـــــك الاتجاهــــات تقــــوض  - ٥٠
الهويات الثقافية في جميـع المنـاطق وتحمـل في طياـا ديـداً 
يتمثـل في امتصـاص الكيانـات الثقافيـة في أنحـــاء المعمــورة. 
ويصبح هذا الخطر أكـثر  شـدة عندمـا تسـتعمل الخدمـات 
ــــب علـــى ثقافـــاتٍ أو  الإعلاميــة الجديــدة لإطــلاق القوال

دياناتٍ أو نظم قيم معينة. 
ومضـــت تقـــول إن حكومـــة بلدهـــا تســـعى إلى  - ٥١
استكشاف سبل تقديم معالجة فعالة لعدم المساواة الواضـح 
في الفرص  الثقافية على المستوى الدولي من جراء العولمـة. 
ـــع شــركائها إلى  وإن جمهوريـة إيـران الإسـلامية تدعـو جمي
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الاعتراف بالحاجة إلى المحافظة على التنـوع الثقـافي بوصفـه 
مصــدر قــوة في عــالمٍ يــتزايد ترابطــه في مقــــابل المفـــاهيم 
والعمليات التي قد تعـزز التعصـب ومحـو الهويـات الثقافيـة، 
والإضـرار بشـمولية حقـوق الإنسـان. ويمكـن تحقيـق ذلــك 
الغـرض مـن خـــلال أمــورٍ منــها ضمــان تســاوي الفــرص 
لمختلــف فــروع المعرفــة ونظــم القيــم في اتمــــع الـــدولي 

والهيئات الدولية ذات الصلة. 
وأردفت تقول إن فكرة حقوق الإنسان لم تشـتق  - ٥٢
من أي ثقافة معينة أو تقليد معين، سواء أكـان "غريبـاً" أو 
"إسلامياً" بالمعنى الجغرافي للكلمة، ولا من أي تقليـد آخـر 
ــــة المتأصلـــة في الكـــائن  في العــالم. فــهي تنبــع مــن الكرام
البشـري. وقـد تطـورت تلـك الفكـرة عـــبر تــاريخ مختلــف 
الديانات والتحولات الفلسفية والسياسية والثقافيـة. فعلـى 
ـــكَّلت آمــال الشــعوب ومعتقداــا الثقافيــة  مـر التـاريخ ش
والدينية، وكفاحها من أجل التحرر وضد الظلم والتمييز، 
ودوافعـها الإنسـانية، القـاعدة الأساســـية لنــهجٍ عــالمي إزاء 

حقوق الإنسان. 
ومضــت قائلــة إن هنــاك حاجــة إلى وضــع ــــجٍ  - ٥٣
تحليلــي جديــد لطبيعــة مســــألة التنـــوع الثقـــافي ومختلـــف 
جوانبــه، واضطــلاع بجــهودٍ جماعيــة لصياغــة نظــــام دولي 
جديـد يحقـق أهـداف وغايـات ميثـاق الأمـم المتحـــدة. وفي  
ذلـك الصـدد، يجـدر بالملاحظـة أن تحليـل الأمـــين العــام في 
تقريره الذي قُـدم مؤخـراً بشـأن حقـوق الإنسـان والتنـوع 
الثقـافي (A/55/296) تنقصـه مراجعـةٌ للاعتبـارات الرئيســـية 
الـتي فصلـها قـرار الجمعيـة العـام ١٤٠/٥٤. لذلـــك ينبغــي 
للأمين العام أن يبذل جهداً من أجل توفيـق توجـه ونطـاق 

تقريره المقبل مع النظرية الأساسية لهذا القرار. 
الســيد كــالداس دي مــــورا (الـــبرازيل): تكلـــم  - ٥٤
ـــــدان الأعضــــاء في الســــوق المشــــتركة  بالنيابـــة عـــن البل

للمخـروط الجنـوبي وعـن بوليفيـا وشـيلي، فقـــال إن الــتزام 
ـــوب بالديمقراطيــة  بلـدان السـوق المشـتركة للمخـروط الجن
وحكم القانون وبحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسية هو جزءٌ من هويتها السياسية الدائمة. ولا يمكـن 
ـــق التكــامل الاقتصــادي  أن يكـون للجـهود المبذولـة لتحقي
والتجـــــاري معـــــنى إلا في إطـــــار احـــــترام المؤسســــــات 
الديمقراطية. وإن رؤساء دول السوق المشـتركة للمخـروط 
الجنــوبي وبوليفيــا وشــــيلي وقَّعـــوا في عـــام ١٩٩٨ علـــى 
بروتوكول اوشوايا بشأن الالتزام الديمقراطي، الــذي شـدد 
على الالتزام بمبـدأ تم ترسـيخه في البيانـات السـابقة. وقـال 
إن الـــبروتوكول، الـــذي يعـــرف أيضـــــاً باســــم الوثيقــــة 
الديمقراطيـة للسـوق المشـــتركة للمخــروط الجنــوبي، ينــص 
علــى  أن المؤسســات الديمقراطيــة العاملــة تشــكل شـــرطاً 
أساسـياً لتطويـر عمليـة التكـامل فيمـا بـــين الأطــراف، وأن 
ايار النظام الديمقراطـي في دولـة طـرف كفيـلٌ بـأن يطلـق 
عملية مشاورات مـع الدولـة المعنيـة. وإن هـذا الصـك هـو 
دليــلٌ ملمــوس وحقيقــي علــى الجــهود الــتي تضطلــع ـــا 
ـــات المدنيــة في الــدول الأعضــاء بغيــة  الحكومـات واتمع
كفالة تحقيق بيئة ديمقراطية، وهـو شـيء أساسـي مـن أجـل 

تحقيق  التنمية والرخاء. 
ومضــى يقــول إن الــــدول الأعضـــاء في الســـوق  - ٥٥
المشتركة للمخروط الجنوبي والدول المنتسبة إليــها تـرى أن 
من الضروري التأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لإعـلان 
وبرنامج عمل فيينـا: تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان 
بوصفها هماً مشروعاً للمجتمـع الـدولي؛ والطبيعـة الشـاملة 
وغير القابلة للتقسيم والمترابطة لحقوق الإنسـان؛ وواجـب 
الـدول، بغـض النظـــر عــن نظمــها السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيـة، تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريــات 
الأساســـية؛ وأن الديمقراطيـــة والتنميـــة واحـــترام حقــــوق 
الإنسان والحريات الأساسـية هـي مفـاهيم مترابطـة ويعـزز 
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بعضـها البعـض الآخـر؛ وفي حـين أن التنميـة تيســـر التمتــع 
 حتجبحقوق الإنسان، فإن عدم وجود التنمية يجب أن لا ي

به لتبرير اختصار حقوق الإنسان المعترف ا دولياً. 
واسـتأنف قـائلاً إنـه في ضـوء هــذه المبــادئ، فــإن  - ٥٦
ــة  بلـدان السـوق المشـتركة للمخـروط الجنـوبي مقتنعـة بأهمي
تعزيــز آليــات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الإنســــان. 
وبرهاناً على اهتمـام السـوق المشـتركة للمخـروط الجنـوبي 
في ذلـك الصـدد، تمَّ تعميـم مشــروع القــرار بشــأن تعزيــز  
سيادة القانون وذلك في بحر السنة بوصفه مبادرةً مشتركة 
اتخذا تلك البلدان. وفي الوقت ذاته، فـإن الإعـلان بشـأن 
الألفيـة يؤكـد أهـــداف تعزيــز الديمقراطيــة وتقويــة ســيادة 
القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وإن 
الدعــم والتعــاون الــذي توفــره الأمــم المتحــدة ينبغــــي أن 
يضـــاف إلى الجـــهود المبذولـــة علـــى الصعيديـــن الوطـــــني 
ـــــة  والإقليمـــي في ذلـــك الصـــدد. وإن هـــذه هـــي الطريق
لاســتهلال فــترة مــن التنفيــذ الفعــال للالتزامــات الــــتي تم 
التعـهد ـا طيلـة الخمسـين سـنة الماضيـة في ميـــدان حقــوق 

الإنسان. 
ــة   السـيد بـاران (إسـرائيل): قـال إنـه، تحـت  رعاي - ٥٧
ـــة  لجنـة  الإيـدز الوطنيـة، أقـامت وزارة صحـة إسـرائيل لجن
حكوميــة لكفالــة إدمــاج أنشــطة فــــيروس نقـــص المناعـــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) وحقـوق 
الإنســان في برامــج اللجنــة. والهدفــان الرئيســيان لــــبرامج 
ـــة  الإيـدز الوطنيـة همـا وقـف العـدوى بفـيروس نقـص المناع
البشـرية وتخفيـض الأثـر الشـخصي والاجتمـــاعي للعــدوى 
بفيروس  نقص المناعة البشرية. وكذلك فإن هذا البرنـامج 
يكـافح التميـيز ويعـزز حقـوق الإنسـان لجميـع الأشـــخاص 
المصـابين بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/متلازمــة نقــص 

المناعة المكتسب (الإيدز). 

وأضاف يقول إن الرعاية الطبيـة المناسـبة مكفولـةٌ  - ٥٨
لجميع الأشخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية 
ــــن يتمتعـــون باســـتحقاقات مـــن نظـــام  في إســرائيل، الذي
الضمـان الصحـي الوطـني. وإن هنـاك ثمانيـة مراكـز للإيــدز 
في المناطق الحضرية الرئيسية وهي مسؤولة عن التشـخيص 
والمعالجـة وتوفـير مـداواة مضـادة  لانكفـاء المـرض بالنســـبة 
للمصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية، ومســؤولة عــن 

متابعة هذه الحالات. 
ـــول إنــه اتخــذت إجــراءاتٌ لتخفيــف  ومضـى يق - ٥٩
العواقب الاجتماعية والاقتصاديـة للعـدوى بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية، بما في ذلك تدابير تشـريعية لحمايـة حقـوق 
المصابين ذا الفيروس فيما يتعلق بالسـرية الطبيـة والعمالـة 
والحضور في المدارس. وقال إن في إسـرائيل مجتمعـاً متعـدد 
ــــلاث  اللغــات حيــث تمثــل ديانــات التوحيــد الرئيســية الث
مســتوياتٌ متفاوتــة مــن المحافظــة الدينيــة، وإن هـــذا هـــو 
السبب في قيام إسرائيل بتنفيـذ عـدة مبـادرات للوقايـة مـن 
فــيروس نقــص المناعــــة البشـــرية،متلازمـــة نقـــص المناعـــة 
المكتسـب (الإيـدز) المصممـــة خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات 
الخلفيات الثقافية والدينية للفئات المستهدفة. وإن إسـرائيل 
تقاسم خبرا مع البلدان النامية في طرقٍ مختلفة، أولهـا مـن 

خلال مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية. 
السيد أُوش (كمبوديا): قال إنـه، عقـب الايـار  - ٦٠
السياسي والعسكري للخمير الحمر في عام ١٩٩٦، حـين 
أُسدل الستار عن أكثر من عقدين من الحرب والظلم، تمـر 
كمبوديا حالياً في فترة من الأمـل. وإن أعلـى أولويـة لـدى 
الحكومة هي تدعيم السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية. 
فالسـلام أمـــر ضروريــي للتنميــة والعدالــة، غــير أن إعــادة 
الإعمــار الوطنيــة وإقامــــة التعدديـــة الديمقراطيـــة وحكـــم 
القانون هي بالضرورة عمليات بطيئة. وإن ذلك هو أيضـاً 
مـا يفهمـه مجتمـع الجـــهات المانحــة الدوليــة، الــتي تعــهدت 
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بتقــديم مســاعدة إلى كمبوديــا في اجتمــــاع عـــام ٢٠٠٠ 
لفريق باريس الاستشاري بأكثر مما طلبت كمبوديا. 

وأضـاف قـائلاً إن حكومـة بلـــده مقتنعــة بأنــه في  - ٦١
حين أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي قيم أساسية فإنـه 
ينبغـي مـع ذلـك أن تكـون في انســـجامٍ مــع الخصوصيــات 
الثقافية والاقتصادية للدول، وإا رغبة منها بصـدق في أن 
تطـور  التعـاون المثمـر مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقــوق 
الإنســـان في جنيـــف، تعمـــل الآن مـــع المفوضيـــة بشــــأن 
مشـروع مذكـرة تفـاهم ـدف  إلى تحســـين التعــاون بــين 
الطرفين على أساس الاحترام المتبادل، بمـا في ذلـك احـترام  
سيادة وسلامة مملكة كمبوديا. فالمفوضيـة تعمـل، بموجـب 
ولايتها الأصلية، بصورة رئيسية في أنشطة التعاون التقـني. 
غير أن الواقع أن كلاً مـن المفوضيـة ومكتبـها في كمبوديـا 
قــد تجــاوزا ولايتــهما ومســؤولياما في مجــــال الإشـــراف 
فانتقلتـا إلى تنســـيق المفاوضــات وفــرض تدابــير حمائيــة في 
مختلف الحالات الخاصة مع التمتع بحصانـة كاملـة. وفضـلاً 
عن ذلك، فإن رئيسـة المكتـب في كمبوديـا أظـهرت دومـاً 
تحاملها ضد حكومة كمبوديا وشعبها. وقد تجلَّـى موقفـها 
ـــب، الــتي أُعيــد  المنحـاز وميلـها إلى المبالغـة في تقـارير المكت
إصدارها  في تقرير الأمـين العـام (A/55/291) واسـتعملت 
ــــب  للإعـــداد لمشـــروع القـــرار. وقـــال إن كمبوديـــا ترغ
بـإخلاص في التعـاون مـع الأمـم المتحـدة، ولكنـها بوصفـها 
ـــهاون بشــأن تعليقــاتٍ كــالتي  بلـداً ذات سـيادة ترفـض الت
أدلـت ـا رئيسـة المكتـب القطـري وتعتـبر أن المفوضيـــة في 

جنيف يجب أن تتخذ إجراءات إصلاحٍ داخلي. 
وأضـاف قـائلاً إنـه منــذ انتخابــات عــام ١٩٩٣،  - ٦٢
ـــب مــع انتهازيــة  أدّى ذلـك الموقـف المتحـيز، جنبـاً إلى جن
ـــارة، إلى  حــزب المعارضــة وتعطــش وســائط الإعــلام للإث
خلق حالة تطلَق فيها الاامات والمزاعم المتصلة بـالإفلات 
مـن العقـاب والإعدامـــات خــارج إطــار القضــاء والعنــف 

بدوافع سياسية دون أساسٍ من الحقـائق الثابتـة. وقـد نجـح 
الشـعب الكمبـودي في مقاومـة تلـك الهجمـــات وقــرر، في 
انتخابات عام ١٩٩٨ – التي أعلن المراقبون الدوليـون أـا 
نزيهة وحرة – أن ينتخب مرشحين يــهتمون بـالفعل برفـاه 
ـــك، اســتمر إطــلاق كثــيرٍ مــن  البلـد ومسـتقبلها. ومـع ذل
الاامـــات الكاذبـــة الـــتي توجهـــها المعارضـــة ووســـــائط  
ـــد بلــده، في ذلــك الصــدد، يرفــض  الإعـلام. وقـال إن وف
رفضـاً قاطعـاً بعـض النصـوص الـتي ظـهرت مـــن جديــد في 
مشـروع القـرار للسـنة الحاليـة لأنـه يعتبرهـا عتيقـة ولم تعــد 

صحيحة. 
ورداً علــى الاامــات بــأن الحكومــة الكمبوديــــة  - ٦٣
متورطة بالإفلات من العقوبة والتدخل في أعمال المحـاكم، 
ـــك، قــائلاً إن حكومــة بلــده بذلــت  أكـد علـى عكـس ذل
جهوداً كبيرة لكفالة التحقيق في الانتـهاكات الـتي حدثـت 
في الماضي وإخضاع المسؤولين المزعومين إلى العدالـة؛ وإن 
كثيراً منهم قد حوكموا وأُدينوا وفقاً للقانون الكمبـودي. 
ـــةٌ تخضــع لحكــم القــانون وإن  وقـال إن كمبوديـا هـي دول
هنـاك فصـــلاً واضحــاً بــين الفــروع التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائية؛ لكن الحكومة مسؤولة عن المحافظة على النظـام 
العام وأمرت لذلـك بإعـادة  اعتقـال بعـض ارمـين الذيـن 

أُطلق سراحهم على نحوٍ غير قانوني. 
وأردف يقول إنه فيما يتعلـق بمزاعـم وجـود تميـيز  - ٦٤
ضـد الأقليـات العرقيـة والدينيـة في كمبوديـا، فـإن أيـــاً مــن 
الذين زاروا ذلك البلد مؤخـراً لا بـد أـم لاحظـوا الحريـة 
ــة. وفي  الثقافيـة والدينيـة الـتي تتمتـع ـا كافـة الفئـات الإثني
الحالة المحددة المتعلقة بالفييتناميين الإثنيين، الـتي ذُكـرت في 
التقرير، فإن بعض سياسيي المعارضـة يحـاولون انتـهاز كـل 
الفرص لإثارة القلاقل؛ وإن هؤلاء السياسيين هم أنفسـهم 
الذين يتلقون دعمـاً وحمايـةً وتشـجيعاً مـن مفوضيـة الأمـم 
المتحدة لحقوق الإنسان. غير أن الحقيقـة هـي أن الحكومـة 
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حمت حقوق جميع الأقليـات، بمـا في ذلـك الفييتناميـة، مـن 
أعمال سياسيي المعارضة العنصريين أولئك. 

ـــدان حركــة عــدم الانحيــاز  واسـتأنف قـائلاً إن بل - ٦٥
ومجموعــة الـــ٧٧ والصــين ذكــرت بوضـــوح أن التدخـــل 
الإنساني، وهو مفهومٌ معلَن بقوة في أنحاء معينة مـن الأمـم 
المتحـدة، يجـب أن يتمـيز بوضـوح عـن الأنشـــطة الأخــرى  
للمنظمة. وينبغي أن يجري هذا التدخل مـع احـترامٍ كـاملٍ 
لســيادة البلــدان المعنيــة وســــلامتها الإقليميـــة واســـتقلالها 
السياسـي. وإن مـن الواضـح أن التدخـــل في مجــال حقــوق  
الإنسان ينبغي أن يكون متوجهاً بنفس القواعد التي توجـه 
التدخل الإنساني. وإن وفد بلده يأمل مـن كـل قلبـه في أن 
يطبـق مفـهوم التدخـل الإنسـاني والتدخـل في مجـال حقــوق 
الإنسان تطبيقاً عادلاً ومنصفاً وشـاملاً وألا يكونـا عرضـة 
لأهواء وتعسف بعض القوى المؤثرة داخل المنظمـة. وقـال 
إن حكومـة بلـده ترحـب بالمسـاعدة الـــتي يقدمــها اتمــع 
الدولي في مجال الجهود التي يبذلها لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والقضـاء علـى الفقـــر في كمبوديــا؛ غــير أن هــذا التعــاون 
ــــى  يجـــب أن ينفـــذ بـــروحٍ مـــن الاحـــترام المتبـــادل، وعل

الخصوص، باحترامٍ لسيادة كمبوديا وسلامتها. 
ــــالت إن حكومـــة  الســيدة عفيفــي (المغــرب): ق - ٦٦
بلدها ترحب بأن مؤتمر قمـة الألفيـة قـدم إلى جميـع الـدول 
فرصـة للتـأكيد مـن جديـد علـى التزامـها بـاحترام صكـــوك 
ــــة وتعزيـــز تنفيذهـــا. وقـــالت إن  حقــوق الإنســان الدولي
المغــرب، في هــذه المناســبة، وقَّعــــت علـــى الـــبروتوكولين 
الاختيــاريين لاتفاقيــة حقــوق الطفــل والنظــــام الأساســـي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة، وإن وفــد بلدهــا يــأمل في أن 
يتحقق هدف المنظمة بأن يتم التصديق الشـامل علـى هـذه 
الصكـوك وعلـــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 
ــام ٢٠٠٣،  العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم قبـل ايـة ع
وإن مما يبعث على التشجيع أن أعداداً متزايدة مـن الـدول 

توقــع علــى تلــك الصكــوك أو تصــدق عليــها أو تصبـــح 
أطرافاً فيها. 

وأضافت قائلة إن نظـام الأمـم المتحـدة لمعـاهدات  - ٦٧
حقـوق الإنسـان أحـرز تقدمـاً يدعـو إلى الإعجـاب، لكـــن 
تنفيذ تلك الصكوك الدولية عملياً والأداء الفعال للـهيئات 
المنبثقة عن المعاهدات ما زال يواجه مختلف العقبـات. وإن 
حكومة بلدها لاحظت مع الاهتمام الجهود الـتي يبذلهـا في 
ذلك الصدد رؤساء اللجـان والخبـير المسـتقل بشـأن تعزيـز 
فعالية هذا النظام على المـدى الطويـل وتحثـهم علـى متابعـة 
النظـر في هـذه المســـألة في الاجتماعــات الدوريــة  المقبلــة، 
وخصوصـاً في الاجتمـاع الـذي سـيعقد مـــع ممثلــي الــدول 

الأعضاء. 
وأردفت تقول إن عزم حكومة بلدها على تعزيـز  - ٦٨
حقوق الإنسان قد دفعها إلى تعديل دستورها بحيــث يعلـن 
ـــات  أن المملكـة المغربيـة تتقبـل المبـادئ  والحقـوق والالتزام
المنبثقــة عــن مواثيــق المنظمــات الدوليــة كمــــا دفعـــها إلى 
التأكيد من جديـد علـى دعمـها لحقـوق الإنسـان المعـترف 
ا عالمياً. وإن المغرب لم تأل جـهداً في الوفـاء بالتزامـها في 
تقديم تقارير دورية قبـل المواعيـد النهائيـة المحـددة إلى لجـان 
رصـد صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة الـــتي هــي طــرفٌ 
فيـها. وقـالت إنـــه منــذ اعتــلاء الملــك محمــد الســادس إلى 
العـرش في تمـوز/ يوليـه ١٩٩٩، اتخـذ عـدداً مـن المبــادرات 
ــــرب  الرئيســية بغيــة التــأكيد مــن جديــد علــى الــتزام المغ
بــاحترام حقــوق الإنســان والحريــات الفرديــة والجماعيـــة 
ضمن إطار سـيادة القـانون، وعلـى الإرادة السياسـية لـدى 
حكومته لحل المشاكل الإنسانية عن طريق تعزيز التضـامن 

والسخاء. 
ـــتزام  وأضـافت قائلـة إن ممـا يشـهد علـى ذلـك الال - ٦٩
اعتمـاد المغـــرب لعــددٍ مــن التدابــير العمليــة، منــها تعزيــز 
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الآليات الوطنية لحماية حقـوق الإنسـان مـن خـلال تقويـة 
دور الـس الاستشـاري المعـني بحقـوق الإنســـان؛ وإنشــاء 
هيئــة مســتقلة  للتحكيــم مســؤولة عــــن التعويـــض علـــى 
الأشخاص الذين وقعوا ضحية الإساءة لحقوق الإنسـان أو 
علـى أفـراد أسـرهم، حسـب الاقتضـــاء؛ وإصــلاح ملفــات 
الأشـخاص الذيـن احتجـزوا لأسـبابٍ سياســـية أو لأنشــطة 
نقابيــة، وإعــادة تعيينــهم في وظائفــهم الســابقة؛ وتعديــــل 
التشـريعات الوطنيـة بحيـــث تنســجم مــع القواعــد الدوليــة 
ــــى عاتقـــها؛  وســائر الالتزامــات الــتي أخذــا المغــرب عل
وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالصحافة، وإنشاء الرابطـات 
ـــــانون جديــــد  وتنظيـــم المظـــاهرات العامـــة؛ واعتمـــاد  ق
للسجون وإيجاد فريقٍ يراقـب السـجون ـدف التـأكد مـن 
مشاركة اتمع المدني في برامج إعادة إدماج المسـاجين في 

اتمع. 
واستدركت تقول إن إنشـاء إطـارٍ قـانوني لحمايـة  - ٧٠
ــــه تدابـــير ثقافيـــة علـــى  حقــوق الإنســان ينبغــي أن ترافق
ـــرس  احــترام حقــوق  الصعيديـن الوطـني والـدولي، بغيـة غ
الإنسـان. ولذلـك الغـرض، أنشـأت المغـرب، بالتعـاون مــع 
اليونسكو، كراسي للأستاذية  في الجامعة في مجالي حقـوق  
الإنسان وثقافة السـلام. وفي إطـار عقـد حقـوق الإنسـان، 
وضعـت حكومـة المغـرب برنامجـــاً تعليميــاً وطنيــاً في مجــال 
حقــوق الإنســــان أصبـــح نـــافذاً في عـــام ٢٠٠٠. وهـــذا 
البرنامج سيكمل تنفيذ مشروعٍ موازٍ له يـهدف إلى تعزيـز 

حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام. 
ومضــت تقــول إن مــــن التدابـــير الأخـــرى الـــتي  - ٧١
سـاعدت علـى تعزيـز موقـف يحـترم حقـوق الإنســـان قيــام 
الس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان ومفوضيـة الأمـم 
المتحدة لحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل ٢٠٠٠، بتنظيـم 
الحلقة الدراسية الدولية الخامسة للوكالات الوطنيـة لتعزيـز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان والقيـــام، بالتعــاون مــع المفوضيــة 

وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، بإنشـاء مركـزٍ إقليمـي في 
ـــــدم تدريبــــاً  الربـــاط يحتـــوي علـــى المـــواد المرجعيـــة ويق
ومعلومات في مجال حقوق الإنسـان. وإن هـذا المركـز قـد 
افتتـح رسميـاً في نيسـان/ أبريـل، بحضـور المفوضـة الســـامية، 

التي يود وفد المغرب أن يعترف بفضل جهودها. 
ــــة  الســيدة بوبيســكو (رومانيــا): قــالت إن حماي - ٧٢
حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية والتنميـة 
والأمـن والســـلام والاســتقرار وهــي أمــور تعلــق رومانيــا 
عليــها أهميــة خاصــة. وقــالت إن أحــد أهــــداف برنـــامج 
حكومـة بلدهـا بالنسـبة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٤ هـو تعزيــز  
احـترام حقـوق المواطنـين والعدالـة الاجتماعيـة والانســجام 
الاجتمـاعي، مـــع الاعتبــار الدقيــق لمبــدأ تســاوي الفــرص 
للرجال والنساء. وفضلاً عن ذلك، فإن رومانيـا، بوصفـها 
دولـــة طرفـــــاً في معــــاهدات حقــــوق الإنســــان الدوليــــة 
والأوروبية الأساسية، بذلت كل الجهود لتحديث قوانينها 
ـــاء الضــوء  ومؤسسـاا. وأعربـت عـن رغبتـها أيضـاً في إلق
علـى أنشـــطة بلدهــا في ذلــك الميــدان بوصفــها عضــواً في 
مجلــس أوروبــا وضمــن ســياق اســتعداداا للانضمـــام إلى 
الاتحاد الأوروبي. وقالت إن من بين التدابير التشريعية الـتي 
اعتمدا حكومتها والتي تجـدر ملاحظتـها القـانون الجديـد 
بشـأن التعليـم الـذي حقـق أمـوراً منـها السـماح بـأن تقــدمَ 
جميــع أنــواع التدريــس، علــى جميــع المســتويات، بلغـــات 
مختلف فئات الأقليات الوطنيـة، وإنشـاء جامعـاتٍ متعـددة 
الثقافــات. كمــا أعربــت عــن رغبتــها في إبــراز القوانــــين 
ـــارات  الحكوميـة المحليـة الـتي تتعلـق بـالتعجيل في إعـادة العق
إلى فئــات الأقليــات الوطنيــة والدينيــة. كمــــا قُدمـــت إلى 
ـــى القــانون الجنــائي  البرلمـان الوطـني مشـاريع تعديـلاتٍ عل
المتعلـق بـأمورٍ منـها، منـح مزيـد مـن حريـة التعبـير والعمــل 
بعقوبـاتٍ ضـد العنـف المـترلي. وقـد بـدأ في كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩ نفـاذ قـانون إجـازة الأبـوة، الـذي يــهدف 
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إلى تعزيز تقاسم المسؤوليات في الأسـرة واتمـع، وتجـري 
حاليـاً في البرلمـان مناقشـة مشـــروع قــانونٍ بشــأن تســاوي 

الفرص للرجال والنساء. 
ومضت تقول إنه فيمـا يتعلـق بحقـوق الطفـل،  تم  - ٧٣
اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة جديـدة بشـأن حمايـة الأطفـــال، 
ـــــد وُضعــــت هــــذه  وذلـــك للفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣. وق
الاستراتيجية، التي توجه اهتماماً خاصـاً للأطفـال الواقعـين 
ــــع  في حاجـــة ماســـة والمُهمشـــين اجتماعيـــاً، بالتعـــاون م
ـــات غــير الحكوميــة،  الحكومـة والسـلطات المحليـة، والمنظم
والشركاء الدوليين ذوي الصلة. وأعربت عن سـرورها في 
أن تعلن أن رومانيا قــد وقَّعـت في مؤتمـر قمـة الألفيـة علـى 
ـــق  الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعل
باشـــتراك الأطفـــال في الصـــــراع المســــلح والــــبروتوكول 
الاختياري المتعلق ببيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي 
ـــــة، وكذلــــك علــــى الــــبروتوكول  إنتـــاج المـــواد الإباحي
الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد 

المرأة. 
وأردفت تقول إنه في سياق الاستعدادات للمؤتمر   - ٧٤
ـــة  العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهي
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، بذلـت رومانيـــا 
جهوداً ثابتة من أجل بنـاء وتعزيـز مجتمـعٍ متعـدد الثقافـات 
ومتسامحٍ وديمقراطي، ومنـها اعتمـاد أمـرٍ حكومـي بشـأن 
منع جميــع أشـكال التميـيز والمعاقبـة عليـها، وأنشـأت وفقـاً 
لهذا الأمر مجلساً وطنياً لمكافحة التمييز. وقالت إن رومانيا 
تشارك، على الصعيد الإقليمي، بفعالية في مبادرة للتعـاون 
هـي حلـف اسـتقرار جنـــوب شــرق أوروبــا، الهــدف منــه 
تجديد الهوية الإقليمية على أساس احـترام حقـوق الإنسـان 
وسيادة القانون والحكـم الصـالح والمسـاءلة وتعزيـز اتمـع 
ـــاقٍ  المــدني. وقــامت رومانيــا بتنســيق وضــع مشــروعٍ لميث
ــــز  إقليمـــي للمنظمـــات غـــير الحكوميـــة يـــهدف إلى تعزي

الشراكة بين الحكومـات واتمـع المـدني في جنـوب شـرق 
أوروبا؛ وستستضيف دورةً استثنائيةً لحلف الاستقرار عند 
قبـول جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة إلى ذلـك الهيكـــل في 

ضوء الانتقال نحو الديمقراطية في ذلك البلد. 
واختتمــت مشــــيرة إلى اقـــتراح رومانيـــا بتقـــديم  - ٧٥
مشروع قرارٍ بعنوان "تعزيـز الديمقراطيـة وتقويتـها" خـلال 
الدورة الحالية للجنة في إطار البند ١١٤ (ب) مـن جـدول 
الأعمــال ودعــت جميــع الوفــود إلى المشــــاركة في إعـــداد 

مشروع القرار هذا ودعم اعتماده. 
السيد الربيعي (العراق): تكلـم ممارسـاً للحـق في  - ٧٦
الـرد، فقـال إنـه فـهم في الجلسـة السـابقة أن ممثـل الكويــت 
ذكر أن هناك ٦٥٠ سـجيناً كويتيـاً في العـراق وأنـه حـث 
العـراق علـى التعـــاون مــع المقــرر الخــاص بغــرض إطــلاق 
ســراحهم. وقــال إنــه وفقــــاً لقـــرار مجلـــس الأمـــن ٦٨٦ 
(١٩٩١)، عاد المدنيون وسـجناء الحـرب الذيـن احتجـزوا 
إلى بلدام برعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية. وعندمـا تم 
التوقيع على الاتفاق بشأن ما يطلق عليه اسم خطة العمـل  
المعدلـــة، بـــدأ  العـــراق يعـــالج هـــذه المشـــكلة ومشــــكلة 
الأشخاص المفقودين بغرض تحديد مكام والتعـرف علـى  
ما حدث لهم. وتضمنت تلك الوثيقة تدابـير تتعلـق بجميـع 
المعلومات عن المفقودين والطريقة الـتي ينبغـي معالجـة كـل 
حالـــة منـــها علـــــى حــــدة. وفي عــــام ١٩٩٤، ونتيجــــة 
للتحريـات الـــتي أجرــا اللجنــة الثلاثيــة واللجنــة الفرعيــة 
التقنيــة، أُقفلــت ٢٩ حالــة مــن أصــل الحــالات الـــــ٦٢٧ 
للكويتيــين والأشــــخاص مـــن الجنســـيات الأخـــرى الـــتي 
ـــم في عــام ١٩٩٢ و ١٩٩٣،  تقدمـت الكويـت بقائمـة له
وانخفض عدد المفقوديـن (غـير السـجناء) إلى ٥٩٨. وقـال 
إنه لا يمكن إحراز تقدمٍ نحو حل تلك المشـكلة إذا أصـرت 
ـــارة إلى المفقوديــن بوصفــهم  الحكومـة الكويتيـة علـى الإش
ســجناء؛ وإن هنــاك ثمنــاً باهظــاً لاســتغلال تلــك المســـألة 
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لأغراض الدعاية السياسية لأن ذلـك يطيـل الآمـال الزائفـة 
ومعاناة أسر المفقودين. 

السيد السعيدي (الكويت): تكلم ممارسـاً للحـق  - ٧٧
في الرد، فقال إنه في اية الاحتلال العراقي، تركت وثائق 
ــــاز  رسميــة عديــدة في الكويــت؛ ومــن بينــها أوامــر احتج
سجنـــــاء الحـرب الكويتيـين، ومنهـــم السجنـــــاء الــــ٦٠٥ 
(لا الـــ٦٥٠) المذكــورون في الجلســــة الســـابقة، وهـــم في 
العراق حالياً. وأشار إلى قرارات مجلس الأمن وإلى الوثائق 
الرسمية للجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة، ولاحـظ خصوصـاً 
أنـــه في عـــام ١٩٩٤، وبعـــد أن أنكـــــر العــــراق وجــــود 
السجناء، أُعيد رُفـات أحدهـم، هـو محمـد المُطـهري (رقـم 
ــــالات  ٥١٥)، وبذلــك يتــأكد زعــم الكويــت بشــأن الح
المتبقيـة. وقـال إنـه  إذا لم ترغـب العـراق في تســـييس هــذه 
المسـألة، فينبغـي لهـــا أن تــدل علــى حســن نيتــها بــإطلاق  
سـراح السـجناء، وتزويـــد لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
بالمعلومات التي طلبها الصليـب الأحمـر العراقـي واسـتئناف 
تعاونه مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية. وقـال إن 
هــذه المســــألة ذات صفـــة إنســـانية صـــرف. وإن الحظـــر 
والجـزاءات الـتي تفـرض علـى العـــراق هــي مســائل ضمــن 
اختصاص مجلس  الأمن، وينبغي للعراق أن يمتثـل لأحكـام 

قرارات الس. 
ــــة الســـورية):  الســيد مقــداد (الجمهوريــة العربي - ٧٨
تكلم ممارساً للحق في الرد، فأشار إلى البيان الذي أدلى بـه 
في الجلسة السابقة ممثل فرنسا بالنيابة عن الاتحـاد الأوروبي 
في إطار البند ١١٤ من جدول الأعمـال. ورحـب  بعـرى 
الصداقـة الـتي تربـط بلـده ببلـدان الاتحـاد الأوروبي والحـوار  
ـــر  الــذي أُقيــم مــن خــلال اتفــاق الشــراكة المــبرم في مؤتم
برشلونة. وقال إن حكومة بلده ترغـب في تعزيـز علاقاـا 

مع الاتحاد الأوروبي على أساس ثنائي. 

وأضــاف قــائلاً إن الجمهوريــة العربيــــة الســـورية  - ٧٩
تعتبر دوماً أن  مسألة حقوق الإنسان يجب أن تبقـى فـوق 
كــل الاعتبــارات السياســية وأن مــــن الضـــروري تعميـــق 
التعـاون الـدولي بغيـة إيجـاد أفضـل ســـبيل لتحقيــق إعمالهــا 
وضمـان الاحـترام العـالمي لهـا. وأعـــرب عــن تمنياتــه في ألا 
توجد انتهاكات لحقوق الإنسـان في الاتحـاد الأوروبي لأن 
في ذلـك خدمـة للبشـرية. غـير أنـه لا يوجـد بلـد يخلـو مــن 
هـذه الانتـهاكات وأن بعـــض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبي ينبغـــي أن تضـــاعف الجـــهد في مجـــــال حقــــوق 
ــــى  الإنســان داخلــها وتعــزز احــترام حقــوق الإنســان عل

المستوى الوطني. 
ومضــى يقــول إن الحقــوق المدنيــــة والاقتصاديـــة  - ٨٠
والسياسـية والاجتماعيـة للمواطنـــين مودعــة في تشــريعات 
بلده ودستوره، كما إن هـذه الحقـوق محترمـة في الممارسـة 
العمليـة. وذكـر أن الجمهوريـة العربيـة الســـورية طــرف في 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والعـــهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، 
وأا تقدمت بتقاريرها ذات الصلة بشـأن تنفيذهمـا. وقـال 
إنـه توجـد في بلـده سـبعة أحـزاب سياســـية تمــارس عملــها 
ـــوزراء والســلطة التشــريعية.  بحريـة وهـي ممثلـة في مجلـس ال

وهكذا فإن انتقادات الاتحاد الأوروبي ليس لها أساس. 
السيد موسى (نيجيريـا): تكلـم ممارسـاً للحـق في  - ٨١
ـــة  الـرد، فأشـار إلى البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل فرنسـا بالنياب
ـــــى  عـــن الاتحـــاد الأوروبي. وشـــكر الاتحـــاد الأوروبي عل
اهتمامــه بحالــة حقــوق الإنســان في نيجيريــا وأوضــــح أن 
نيجيريـا هـي دولـة علمانيـة وسـتظل كذلـك. وصحيــح أن 
الشريعة تطبق في بعـض ولايـات البلـد، لكـن هـذه المسـألة 
تجري معالجتها من خلال الآليات والعمليات الديمقراطيـة. 
وإن الحكومة الحالية تحترم سـيادة القـانون وقواعـده المتبعـة 

وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
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الســيد شــلهوب (المملكــة العربيــــة الســـعودية):  - ٨٢
تكلم ممارساً لحقـه في الـرد، فأشـار إلى البيـان الـذي أدلـت 
به فرنسا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. وأعـرب عـن أسـفه 
لأنه، في الوقت الذي تبذل  فيه الجهود لتعزيز الحـوار بـين 
جميـع الأمـــم، قــرر الاتحــاد الأوروبي أن يجعــل مــن نفســه 
حكَمـاً علـى البلـدان الأخـرى، فيلجـأ إلى معايـيره الخاصـــة 
ويتجـاهل حقيقـة مفادهـا أن بعـض اتمعـات تقــوم علــى 
قيـم تختلـف عـن قيـم العـالم الغـــربي. وإن الاتحــاد الأوروبي 
اتخـذ موقفـاً انتقاديـاً دون أن يحـاول تفـهم خصوصيـة كـــل 
بلد أو معنى الشريعة. وقال إن هـذا المسـلك قـد يـؤدي في 
ايــة المطــاف إلى اســتمرار ســوء الفــــهم وتوســـيع شـــقة 

الخلاف. 
وأضاف قائلاً إن المملكة العربيـة السـعودية تطبـق  - ٨٣
ـــتي تشــكل الســقف الأعلــى للقيــم  الشـريعة الإسـلامية، ال
الأخلاقيـة وحقـوق الإنسـان ولا تسـمح بانتهاكــهما. وإن 
ـــز حقــوق   المملكـة العربيـة السـعودية سـعت دومـاً إلى تعزي
الإنسان على الصعيديـن الوطـني والـدولي. ولذلـك رغبـت 
في أن تصبح عضواً في لجنة حقـوق الإنسـان. وفضـلاً عـن 
ــة  ذلـك، فقـد انضمـت فعـلاً إلى عـدد مـن الصكـوك الدولي
ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 
التميــيز ضــد المــرأة، ولا تــزال في طــور دراســة صكــــوك 

أخرى تمهيداً للانضمام إليها. 
ومضى يقول إن الاتحاد الأوروبي يشير إلى غياب  - ٨٤
حرية التعبير في  بلده. وإن هذا الاام غـير صحيـح ويـدل 
علـى جـهل الاتحـاد الأوروبي بالثقافـة الإسـلامية. فالمملكــة 
العربية السعودية تضم مجتمعاً متماسكاً وحريـة التعبـير فيـه 
مكفولة. كذلك فـإن الحريـة الدينيـة مكفولـة، ولا تتدخـل 
الحكومــة في حيــاة الأفــراد الخاصــة طالمــا كــانت لا تخـــل 
بقوانين البلد. ومن المنطقي أن علـى الأجـانب المقيمـين في 
المملكة أن يحترموا القوانـين والقيـم المحليـة. وإن كثـيراً مـن 

المــهاجرين المســلمين الذيــن يقطنــون في الاتحـــاد الأوروبي 
تفرض عليهم قوانين تخالف الشريعة الإسلامية في مجـالات 
كالميراث والملكية والـزواج وغيرهـا. وإن هنـاك في الاتحـاد 
الأوروبي قوانـــين وممارســـات تعتبرهـــــا المملكــــة العربيــــة 
السعودية غير مناسبة بل ضارة، ولكـن المملكـة لا تنصـب 
نفسـها حكمـاً لإدانتـها. واختتـم مؤكـداً علـى أن اامــات 
الاتحاد الأوروبي تنقصا الموضوعية وتعتمد علـى معلومـات 
خاطئـة وتشـكل تدخـلاً في الشـؤون الداخليـة لدولـــة ذات 

سيادة. 
السيدة أوليا (الكونغـو): تكلمـت ممارسـة للحـق  - ٨٥
في الــرد، فقــالت  إن مــن دواعــي ســــرورها أن يســـتطيع 
الاتحاد الأوروبي أن يلاحظ وجود تحسن في حالـة حقـوق 
الإنسان في الكونغو منذ التوقيع على اتفاقي وقـف إطـلاق 
النــار ووقــف الأعمــال العدائيــة بــين الحكومــة وفصــــائل 
الثــوار، مــن خــلال الوســــاطة الدوليـــة. وإن الكونغـــو لا 
يعـارض تســـليط الأضــواء علــى مســألة المفقوديــن؛ لكنــه 
يطلـب فقـط أن تكـون هـذه العمليـة شـاملة وألا تـــأخذ في 
الاعتبـار الأشـخاص الذيـن اختفـوا في الصراعـات المســلحة 
التي حدثت في الكونغو منذ عام ١٩٩٣، وهي السنة الـتي 
ارتكبــت فيــــها أولى جرائـــم الحـــرب. فعندمـــا تســـتعمل 
الأسـلحة ذات العيـار الثقيـل ضـد المـــدن، يســتحيل تجنــب 
الإصابـات. وعندمـا هجـــرت ميليشــيا الثــوار برازافيــل في 
كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٨، أخــذت معــها الرجــــال 
ــــة  والنســاء والأطفــال إلى الغابــات، في ظــل ظــروف بالغ
الصعوبة ودون أي حماية. وفي مثل هذه الظـروف. يكـون 

عدد المفقودين عالياً بالتأكيد. 
وأكدت مــن جديـد علـى اسـتمرار وجـود الرغبـة  - ٨٦
في تحقيق المصالحة الوطنية، وتدعيم السلام، وإعادة إعمـار 
ــــة  هـــذا البلـــد المدمـــر، والشـــروع مـــن جديـــد في العملي
الديمقراطية، وهو ما عـبرت عنـه السـلطات الكونغوليـة في 
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مناسبات عديدة. ففي مشروع الدستور الذي سـيقدم إلى 
البرلمان المؤقت خلال النصف الأول مـن عـام ٢٠٠١، مـا 
زال السلام يحظى بالأولوية العليا لدى رئيـس الجمهوريـة. 
وإن حكومـة الكونغـو لـن تـألو جـهداً في مواصلـــة تحســين 
الحالة، بينما تطلــب إلى اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهودها 

المبذولة لتدعيم السلام في البلد. 
السيد الربيعي (العراق): تكلـم ممارسـاً للحـق في  - ٨٧
الرد للمرة الثانية، فقال إن ما أعلنه ممثل الكويـت في بيانـه 
الأخـير ليـس صحيحـاً. فقضيـــة الســيد المطــهري عرضــت 
على اللجنة الثلاثيـة برعايـة لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، 
وتمــت إعــادة جثمانــه إلى الكويــــت. وقـــد دفـــن الســـيد 
المطــهري قــرب الحــدود بــين العــراق والكويــت في عــــام 
١٩٩٨. ونظراً لأن هذه المسألة إنسانية  فـهي تقـع ضمـن 
اختصـــاص لجنـــة الصليـــب الأحمـــــر  الدوليــــة لا ضمــــن 
اختصـاص تحـالف البلـدان الـتي شـنت عمـلاً عدائيـاً مدمــراً 
على العراق. وإن مسألة المفقودين لم تكن تشـكل مصـدر 
قلق بالنسبة للتحالف، الـذي كـان يحـاول فقـط أن يحصـل 
علــى مزايــا سياســية. وقــد كــان العــراق مســتعداً دومــــاً  
لدراسة حالة المفقودين، ولهذا الغرض فإن توافر منـاخ مـن 
التعاون أمر ضروري. وينبغي أن تـدرس مسـألة المفقوديـن 
في سياق التعاون الثنائي تحت رعاية لجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية، التي تستطيع أن توفر كل مسـاعدة تقنيـة وتعبويـة 
لازمـــة للتحقيقـــات. وتـــدل علـــى ذلـــك حالـــة الطيـــــار 
السـعودي الـذي مكنـت مشـــاركة لجنــة الصليــب الأحمــر 
الدولية من تحديد المكان الذي دُفن فيـه في منطقـة الحـدود 

بين العراق والمملكة العربية السعودية.   
الســيد الســــعيدي (الكويـــت): ردَّ علـــى ممثـــل  - ٨٨
ــــأكد أن الكويـــت ســـتفتح ســـجوا ومراكـــز  العــراق، ف
الاحتجـاز لديـها أمـام المقرريـــن الخــاصين ولجنــة الصليــب 
الأحمر الدولية، شرط أن يكون ذلــك في إطـار آليـات لجنـة 

ـــا إذا كــان  الصليـب الأحمـر الدوليـة ومعاييرهـا. وسـأل عم
العراق مستعداً لفتح سجونه ومراكز الاحتجـاز لديـه أمـام 
زيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنـة الثلاثيـة، الـتي 
وقَّــع العــراق معــها اتفــاق الريــاض الــذي يشــكل إطــــاراً  
قانونياً وأخلاقياً. وإن الكويت لا تطلب من العراق سـوى 
أطلاق سراح السجناء. كما تصر على ضرورة حمايـة أمـن 
المنطقة واستقرارها والعودة إلى التعاون مـع اللجنـة الثلاثيـة 

واللجنة الفرعية التقنية. 
 

ــــا   الســـيد مـــون يونـــغ شـــول (جمهوريـــة كوري - ٨٩
الشعبية الديمقراطية): تكلم ممارساً لحق الرد، فقال إن ممثـل 
فرنسا، إذ تكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، صاغ مختلف 
الاامات ضد عدة بلدان بما فيها جمهورية كوريـا الشـعبية 
الديمقراطية بشأن مسألة حقوق الإنسان. وإن بلده يرفـض 
هـذه الاامـــات لأــا بمثابــة تدخــل في الشــؤون الداخليــة 
لبلـدان أخـرى. وقـال إن لكـل بلـد الحـق في اختيـار نظامـــه 
وطريقة حياته. وإذا كان الاتحـاد الأوروبي مـهتماً إلى هـذه 
الدرجة بحل مسـألة حقـوق الإنسـان، فعليـه أن يلـتزم بمبـدأ 
الحيــاد فيمــا يتعلــــق بتنـــوع الثقافـــات والعـــادات ويقـــدم 
إسهامات بناءةً، بدلاً من محاولة فرض معايـير وقيـم تسـتند 

إلى مواقف مضى زماا واتسمت ا الحرب الباردة. 
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